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دراسة نظرية وتطبيقية من خلال مصنفاته الحديثية

بقـلـم

د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: ففي هذه الدراسة المتواضعة أتناول مصطلحاً مهماً من مصطلحات النقد الحديثي.. ذلك المصطلح هو: الحديث المنكر عند أئمة الحديث ونقاده.

وتركّز هذه الدراسة بوجه خاص على تجلية دلالة هذا المصطلح واستعمالاته عند الإمام أبي داود السجستاني ـ رحمه الله تعالى ـ من خلال مصنفاته الحديثية الآتية التي ورد فيها إطلاق هذا المصطلح واستعماله، وهذه المصنفات هي:
1. السنن: وتبرز أهمية هذا الكتاب كونه ديوانا مهما من 

             دواوين السنة النبوية المطهرة، وأحد السنن الأربعة، وثالث الكتب 

            الستة المشهورة.
2. الرواة من الاخوة والأخوات.

3. رسالة أبي داود الى أهل مكة في وصف سننه.
4. سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود.
وقد جمعت هذه الدراسة بين البحث النظري، والجانب التطبيقي في تلك المصنفات،مع الاستئناس بأقوال ائمة النقد في هذا الميدان، داعيا المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا لما فيه خدمة كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) انه سميع مجيب.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

أولا: تعريف الحديث المنكر

1. تعريف الحديث المنكر في اللغة: 

المنكر: اسم مفعول، فعله: أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه، وجمعه مناكير، ويقابل المعروف(
).

قال ابن فارس: ((النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن اليها القلب … ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه، ولم يعترف به لسانه …))(
).

ويطلق المنكر في اللغة على عدة معان منها: الأمر الشديد، والصعوبة، والدهاء، والفطنة، وخلاف الاعتراف، والتغيير، والجهل …(
)
2. تعريف الحديث المنكر في الاصطلاح: 

سلك المحدثون في تعريف الحديث المنكر واستعماله عدة مسالك يمكن حصرها فيما يأتي:

المسلك الأول: إطلاق ((المنكر)) على ما تفرّد به راويه ثقة كان أو ضعيفا. 
اذ يرى أصحاب هذا المسلك أن تسمية المنكر تطلق على ما يتفرد به الراوي، وان كان ثقة. 
وممن سلك هذا المسلك:
الإمام يحيى بن سعيد القطان.(
)
والحافظ أبو بكر البرديجي المتوفى سنة (301هـ) اذ  يقول: 

"المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه عنه، ولا من وجه آخر ".(
)
قال الحافظ ابن حجر: ((مذهب البرديجي أن المنكر: هو الفرد سواء تفرّد به ثقة أو غير ثقة)).(
) 

ويرى بعض المعاصرين أن أصحاب هذا المسلك ـ رحمهم الله تعالى ـ لا يستنكرون الحديث بمجرد تفرّد ثقة من الثقات، وانما يستنكرونه إذا لم يعرف من مصادر اخرى، إما برواية ما يشهد له من معنى الحديث، أو بالعمل بمقتضاه.(
)
المسلك الثاني: إطلاق النكارة على ما تفرّد به راويه المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعّف في بعض شيوخه دون بعض، أو نحو ذلك ممن لا حكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده، حيث لا متابع له ولا شاهد. 
 قال ابن الصلاح:
 ((ومثال الثاني: وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرّده)).(
)
وقال ابن جماعة: 
((هو ما تفرّد به من ليس ثقة ولا ضابطاً))(
)
وقال الحافظ ابن كثير:
 المنكر: ((وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود...))(
)

قال الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا عليه: 
"((أي)) ان ما انفرد به الراوي الذي ليس معدلا ولا ضابطا فهو منكر مردود مع انه لم يخالف غيره في روايته؛ لأنه انفرد بها، ومثله لا يقبل تفرّده" (
).

وقال الحافظ ابن حجر: 
((وأما إذا انفرد المستور او الموصوف بسوء الحفظ او المضعّف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا احد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من اهل الحديث)).(
)
قلت: وهذا هو المنكر الذي يعنيه من أطلقه على مجرد التفرّد كالإمام أحمد ابن حنبل، والإمام النسائي – رحمهما الله تعالى -.
قال الحافظ ابن حجر في النكت:(
)
((أطلق الإمام احمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرّد، لكن حيث لا يكون المتفرّد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده )).
وقال في هدي الساري:(
)
 ((المنكر: أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له))
كما يظهر من صنيع الإمام الترمذي في كتابه ((السنن)) انه يحكم على الحديث بالنكارة إذا تفرّد راو ضعيف بروايته.(
)
المسلك الثالث: إطلاق ((المنكر)) على التفرّد مع المخالفة مطلقا، وهذا يعني أن اصحاب هذا المسلك يرون ان المنكر مرادف للشاذ.

وممن ذهب الى هذا الرأي:
 الإمام ابن الصلاح –رحمه الله تعالى- إذ  يقول: 

((المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، مثال الأول ـ وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات ـ  رواية مالك عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد عن رسول الله  قال:
 ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) (
).

فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان – بضم العين - وذكر مسلم – صاحب الصحيح - في كتاب التمييز: ان كل من رواه من اصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان – يعني بفتح العين - وذكر ان مالكا كان يشير بيده الى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونهم، وعمرو وعمر جميعا ولدا عثمان غير ان هذا الحديث انما هو عن عمرو – بفتح العين - وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم))(
)
فلم يميّز ابن الصلاح –رحمه الله تعالى- بين المنكر والشاذ.

وقد خطّأ الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-ما ذهب اليه ابن الصلاح إذ قال: ((وقد غفل من سوّى بينهما))(
)
كما تعقبه في كتابه ((النكت)) بقوله:

((وأما قول المصنف: والصواب التفصيل الذي بينّاه آنفا في شرح الشاذ، فليس في عبارته ما يفصل احد النوعين عن الاخر، نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة))(
)
وممن ذهب مذهب ابن الصلاح ايضا: 
الحافظ ابن دقيق العيد إذ قال: ((المنكر هو كالشاذ وقيل: هو ما انفرد به الراوي وهو قول منقوض بالأفراد الصحيحة)).(
)
والإمام النووي: حيث  أورد قول ابن الصلاح وتابعه عليه في كتابه "الارشاد" 
والحافظ العراقي إذ قال في " ألفيته " (
):

والمنكر الفرد كذا البرديجي       أطلق والصواب في التخريج

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر      فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

  ويظهر من كلام الذهبي في كتابه "الموقظة " انه يسوي بينهما أيضا: 
إذ قال في تعريف الشاذ:
((هو ما خالف راويه الثقات، او ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرّده)).

والمنكر: "هو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد الصدوق 

منكرا "(
).
 ولكنّ الحافظ السخاوي علّل ذلك بقوله: 
((وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل ان يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره))(
).
وقد خطّأ بعض المتأخرين التسوية بين الشاذ والمنكر كالحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى- كما تقدم.
والإمام السيوطي –رحمه الله تعالى- إذ  قال في " ألفيته ":(
)
……………………… والذي رأى  ترادف المنكر والشاذ نأى

المسلك الرابع: إطلاق ((المنكر)) على مخالفة الضعيف للثقات،وعليه جرى الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-في  النخبة وشرحها، إذ قال:

((إان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله: يقال له: المنكر، وعرف بهذا انَّ بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في ان الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر: راويه ضعيف)).(
) وذهب الى هذا ايضا في كتابه ((النكت)) 
وتبعه فيه من جاء بعده من اهل المصطلح، وعليه استقر الاصطلاح عند المتأخرين.

وقال الحافظ السخاوي في تعريف المنكر: ((هو ما رواه الضعيف مخالفا))(
)
وقال السيوطي في ألفيته(
): 

المنكر الذي روى غير الثقة       مخالفا في نخبة قد حققه

قابله المعروف والذي رأى       ترادف المنكر والشاذ نأى

وقد اخذ الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-هذا المعنى الذي ذهب اليه من الإمام مسلم إذ خص الحديث المنكر بالمتن الذي يرويه متروك، وخالف به رواية الحفاظ إذ يقول: 
(( وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، او لم تكد توافقها، فان كان الاغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله ))(
)
قال الحافظ ابن حجر –بعد ان أورد هذا القول-:

((قلت: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا: رواية المتروك عند مسلم تسمّى منكرة. وهذا هو المختار..))(
)
ويعد هذا المذهب أضيق المسالك في تعريف المنكر واستعماله.
وبعد استعراض هذه المسالك: يتبين لنا ان من المحدثين من يتوسع في إطلاق المنكر واستعمالاته، ومنهم من يضيّق فيه.

كما نستنتج أيضا أن للحديث المنكر عدة وجوه هي:
أولا: تفرّد الراوي الثقة.

ثانيا: تفرّد الراوي الضعيف.

ثالثا: مخالفة الثقة لغيره.

رابعا: مخالفة الضعيف للثقات.

ومما ينبغي الاشارة اليه: هو انه قد كثر عند المحدثين إطلاق ((المنكر)) على الحديث الموضوع، إشارة منهم الى نكارة معناه مع ضعف اسناده، وبطلان ثبوته، كما نجد ذلك شائعا منتشرا في كتب الموضوعات،(
) وكتب الضعفاء والمجروحين، كميزان الاعتدال للذهبي،(
)وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق(
) وغيرهما، ففيها (المنكر) بمعنى (الموضوع).
ومن نماذج ذلك:
حديث: " القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق 000 " الحديث.
قال ابن عراق: " اخرجه الخطيب من حديث ابن مسعود من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عنه، قال الخطيب: منكر جدا، وفي اسناده مجاهيل.
وقال السيوطي: قال الذهبي هو موضوع على مجالد " (
 )

وحديث: " يقول الله: لا اله الا انا كلمتي، من قالها ادخلته جنتي 00" 

الحديث.
قال ابن عراق: " اخرجه الخطيب من حديث ابن عباس من طريق عمر بن محمد بن عيسى الشدائي وقال: " حديث منكر ".
قال السيوطي: " قال الذهبي: موضوع "( 
 )

وقد نبّه على ذلك الاستعمال: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة –رحمه الله تعالى-في تعليقاته على ((الموقظة)) للذهبي،(
) ومقدمة تحقيقه لكتاب "المصنوع لمعرفة الحديث الموضوع "لملا علي القاري ( 
).

كما نبّهت على ذلك أيضا في رسالتي للدكتوراه الموسومة: ((الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح))  وبينت أن الإمام ابن خزيمة – رحمه الله تعالى- قد يطلق اسم (المنكر) ويعني به (الموضوع) احيانا.( 
)
ثانيا: دلالة الحديث المنكر عند الإمام أبي داود

 توسّع الإمام أبو داود ـ رحمه الله تعالى ـ  في استخدام مصطلح المنكر ليشمل الصور التي تقدمت وغيرها، وبيان ذلك فيما ياتي: 

اولا: تفرّد الثقة أو الصدوق: 
إذ أطلق الإمام أبو داود تسمية المنكر على تفرّد الثقة، ومن شواهد ذلك: 

أ– قال الإمام أبو داود: حدثنا نصر بن علي، عن أبي علي الحنفي، عن همام، عن ابن جريج عن الزهري، عن انس قال: (كان النبي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). 

قال أبو داود: ((هذا حديث منكر، وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي: (اتخذ خاتما من ورق ثم القاه) والوهم فيه من همام، ولم يروه الإّ همام)). ( 
 )

قلت: فأطلق الإمام أبو داود على حديث همام بن يحيى بن دينار العَوذي البصري النكارة مع كونه ثقة، وقد احتج به اهل الصحيح (
)ولكنه خالف الناس، وانفرد بمتن غير محفوظ، إذ المحفوظ ما أخرجه الشيخان من حديث الزهري الذي رواه عنه الجم الغفير من اصحابه عن أنس ان النبي: (اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه) (
).

قال الحافظ ابن حجر: (وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع ان رجاله رجال الصحيح. 

والجواب:ان ابا داود حكم عليه بكونه منكرا، لان هماما تفرّد به عن ابن جريج وهما- وان كانا من رجال الصحيح - فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا ؛ لان اخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة ان ابن جريج دلّسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ماجزم به أبو داود وغيره،هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ اصوب ؛فإنه شإذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شإذا.

واما متابعة يحيى بن المتوكل (
)له عن ابن جريج، فقد تفيد لكن قول يحيى ابن معين: لا أعرفه، اراد به جهالة عدالته لاجهالة عينه، فلايعترض بكونه روى عن جماعة، فان مجرد روايتهم عنه لاتستلزم معرفة حاله.

واما ذكر ابن حبان له في (الثقات)، فإنه قال فيه مع ذلك:كان يخطيء ؛ وذلك مما يتوقف به عن قبول افراده )(
).

قلت: ويظهر من صنيع أبي داود  ههنا انه يسوّي بين الشاذ والمنكر، وانهما متطابقان في نظره، فها هو قد أطلق النكارة على حديث غير محفوظ.

ولهذا قال السخاوي عن حديث أبي داود:

(وعلى كل حال: فالتمثيل به للمنكر، انما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بينه وبين الشاذ)(
).

ب – قال الإمام أبو داود: 
حدثنا محمد بن اسماعيل البصري،حدثنا معإذ، حدثنا هشام عن يحيى، عن عكرمة،عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللهقال: 

((إذا صلى احدكم الى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزيء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر)).

قال أبو داود: 
((في نفسي من هذا الحديث شيء: كنت إذاكر به ابراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام}  وهو الدستوائي { ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدّث به عن هشام 
} يعني غير معاذ {، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة (يعني محمد بن اسماعيل البصري مولى بني هاشم) والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه (على قذفة بحجر) وذكر الخنزير، وفيه نكارة). 
قال أبو داود:
 (ولم أسمع هذا الحديث الإ من محمد بن اسماعيل (بن أبي سمينة) وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه) (
).

قلت: محمد بن اسماعيل بن أبي سمينة، ثقة (
)، وقد وهم في هذا الحديث، فجاء بهذه الزيادات في هذا الحديث، وقد تفرّد بها، فأطلق أبو داود اسم (المنكر) عليه. 

كما أطلق الإمام أبو داود –رحمه تعالى – تسمية (المنكر) على تفرّد الراوي الصدوق ـ وهو الراوي الذي خف ضبطه -  ومن شواهد ذلك: 

1. قوله: حدثنا يحيى بن معين، وهناد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيى-  عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس:
(ان رسول الله  كان يسجد وينام، وينفخ  (
 )، ثم يقوم فيصلي ولايتوضأ؛ قال: فقلت له صليت ولم تتوضأ، وقد نمت ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا).

زاد عثمان وهناد: ((فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)).

قال أبو داود:
 ((قوله: (الوضوء على من نام مضطجعا) هو حديث منكر، لم يروه الا يزيد [أبو خالد] الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا... وذكرت حديث يزيد الدالاني لاحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على اصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث))(
)، 

قلت: قد سمّى الإمام أبو داود حديث أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني منكرا وهو صدوق، وذلك لتفرده بعبارة " الوضوء على من نام مضطجعا " وهي منكرة كما يرى ابو داود، لانها غير معروفة عن قتادة، وقد خالف بها ابو يزيد ما رواه الناس.
 قال عنه أبو حاتم: صدوق ثقة. 
وقال احمد: لا بأس به (
).
وقال الدارقطني:
" وتفرد به يزيد عن قتادة، ولا يصح " (
 )

وقال الترمذي في علله: 
(( سألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث ؟ فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية  ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة. 

قلت: أبو خالد كيف هو: قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء … ))(
)

2. وقوله: (  حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة ابن عمير، عن امه، عن عائشة، عن النبي  انه قال: 

(ولد الرجل من كسبه، من اطيب كسبه، فكلوا من اموالهم).

 قال أبو داود: 
(حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر)(
).

قلت: حماد بن أبي سليمان الكوفي: فقيه، صدوق، حسن الحديث، وله اوهام.(
)
وقد تفرّد بهذه الزيادة، ولم يتابع.
وقد استنكر أبو داود هذه الزيادة منه، لكونها تخالف المحفوظ، وقد تفرّد بها حماد ابن ابي سليمان.
ثانيا: تفرّد المتروك:
كما وجدت من خلال التتبع والاستقراء أن الإمام أبا داود يطلق النكارة على الحديث الذي يتفرّد بروايته راو متروك.
ومن شواهد ذلك:

أ – قوله: (حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن ابراهيم، قال: حدثني اسحاق بن محمد الانصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله ، إذا جلس احتبى بيده).

قال أبو داود: 

((عبدالله بن ابراهيم: شيخ منكر الحديث (
).

 قلت: قد أطلق الإمام أبو داود اسم (المنكر) على الحديث الذي تفرّد بروايته 
عبد الله بن ابراهيم بن أبي عمرو الغفاري، وهو متروك الحديث.
وقد نسبه ابن حبان الى الوضع إذ قال عنه:
         (كان ممن يأتي عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الملزقات))(
) 

وقال الحاكم: (عبد الله يروي عن جماعة من الضعفاء احاديث موضوعة)(
)  

وقال ابن عدي: (عامة مايرويه لايتابعه الثقات عليه) (
).

وقال الدار قطني: (حديثه منكر) (
).

ب – قوله: ((حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : 

((وددت لو أنّ عندي خبزة بيضاء من بُرة سمراء(
) ملبّقة(
) بسمن ولبن) فقام رجل من القوم فاتخذه، فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا قال في عكة(
) ضب، قال: ارفعه)).

قال أبو داود: " هذا حديث منكر، وايوب ليس هو السختياني) (
).

قلت: ايوب هذا هو ابن خوط البصري، كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي في " علله" (
)وهو متروك، وقد تفرّد برواية هذا الحديث. 

قال البخاري: (تركه ابن المبارك وغيره)

وقال النسائي والدارقطني: (متروك).
وقال يحيى بن معين: (لايكتب حديثه) (
)
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه حسين بن واقد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي  قال:" لوددت ان عندي خبزة بيضاء.. الحديث ".

 قال أبي: "هذا حديث باطل، و لا يشبه ان يكون من حديث ايوب السختياني، ويشبه ان يكون من حديث ايوب بن خوط ".

قلت: فأيوب بن خوط يروي عن نافع ؟ 

قال: نعم، وهو متروك الحديث.
قلت: فحسين بن واقد روى عن ايوب بن خوط شيء ؟

قال: لا أدري)(
).

قلت: قد أطلق الإمام أبو داود (المنكر) على تفرّد أيوب بن خوط، وهو متروك الحديث.

ثالثا: مخالفة الثقة لغيره من الثقات

إذ أطلق الإمام أبو داود تسمية المنكر على الحديث الذي يرويه الثقة، وقد خالف فيه غيره من الثقات.

    ومن شواهد ذلك:

 أ- قوله:
 (حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر، حدثنا حميد الأ عرج المكي عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكر الافك، قالت:
 ((جلس رسول الله وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إنّ الذين جاءوا  بالإفك  عصبة منكم  )) (  
 )الآية.
قال أبو داود: (هذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث  جماعة عن الزهري } كمعمر ويونس بن يزيد وغيرهما {لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، واخاف ان يكون امر الاستعإذة من كلام حميد)(
) 

قلت: قد ردَّ الإمام أبو داود هذا الحديث الذي رواه حميد بن قيس الأعرج – وهو ثقة، احتج به الشيخان – إذ  خالف حميد غيره من اصحاب الزهري كمعمر ويونس بن يزيد وغيرهما.
ب – قال الإمام أبو داود: 
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ان محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي، انه قال:

(هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة).

قال أبو داود: (هذا منكر، انما هو قول ابن عباس)(
).

قلت: عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ مشهور، أخرج له اصحاب الصحيح(
)،  وقد وهم في هذا الحديث، فرواه مرفوعا، والصواب وقفه، ولهذا استنكر عليه الإمام أبو داود هذا الحديث.

قال الذهبي في ترجمته: ((ولاينكر له أن ينفرد باحاديث لسعة ماروى، وقد يغلط، وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وروى عنه أبو يعلى، والبغوي، والناس، وقد سُئل عنه احمد فقال: ما علمت الإّ خيرا، وأثنى عليه، وقال يحيى: ثقة مأمون)) (
).
ويستفاد مما تقدم : أن الإمام ابا داود يرى أن الشاذ والمنكر سيان إذ سمّى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه منكرا.
رابعا: مخالفة الضعيف لغيره من الثقات

وقد يطلق الإمام أبو داود اسم " المنكر " على الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا فيه غيره من الرواة الثقات.
ومن شواهد ذلك: 

قال الإمام أبو داود: 
(حدثنا نصر بن علي، حدثني الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: 
(إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وانقوا البشر).

قال أبو داود: (الحارث بن وجيه: حديثه منكر، وهو ضعيف)(
).

قلت: قد أطلق الإمام أبو داود تسمية (المنكر) على الحديث الذي رواه الحارث بن وجيه الراسبي البصري، وهو ضعيف.

 قال عنه يحيى بن معين: (ليس بشيء) (
).
  وقال النسائي:  (ضعيف) (
).

 وقال أبو حاتم:( ضعيف الحديث، في حديثه بعض المناكير)(
).

وقد بيّن الدار قطني في "علله" انه لايصح مسندا، إذ خالف الحارث– وهو ضعيف – غيره في رفعه.(
)
خامسا: إطلاق النكارة على حديث منقطع الاسناد:

وقد يطلق الإمام أبو داود – رحمه الله تعالى – النكارة على الحديث الذي انقطع اسناده.
ومن شواهد ذلك: 

أ - قال الإمام أبو داود:
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: 

((نهى رسول الله  عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وان يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه)).

قال أبو داود: 
(هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر)(
).

وقد قال ابن أبي حاتم في "علله " (
): 
" سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي  انه نهى ان يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر وان تنكح المراة على عمتها)).
قال أبي: هذا  الحديث  خطأ، يرويه عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذا، وليس من صحيح حديث الزهري.
وذكر قصة المائدة مفتعل، ليس من حديث الثقات".

ب – قال الإمام أبو داود: 
(حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة،عن علي قال: قال رسول الله : 

(لا تكشف فخذك، ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت).

قال أبو داود: 
(هذا الحديث فيه نكارة) (
)
قلت: قد حكم الإمام أبو داود على هذا الحديث بالنكارة، وذلك لانقطاع سنده في موضعين: 
إذ لم يسمع ابن جريج من حبيب بن أبي ثابت، وقد بينّ أبو حاتم في علله: ان الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان(
).

كما لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم كما نص على ذلك ابن معين إذ قال: ان حبيبا لم يسمع من عاصم، وان بينهما رجلا ليس بثقة).

وقد بينّ البزار: أنَّ الواسطة بينهما عمرو بن خالد الواسطي.(
)
ومما تقدم  نستنتج ايضا:
 أن النكارة عند الإمام أبي داود قد تكون  في السند، وقد تكون في المتن،

وبيان ذلك فيما يأتي:
 اولا: المنكر باعتبار السند:

 وله صور متعددة عند الإمام أبي داود منها:

1- رفع الموقوف من اقوال الصحابة:

ومن نمإذج ذلك: ماروي عن ابن عباس عن النبي  انه قال: 

(هذه عمرة استمتعنا بها... الحديث).
 قال أبو داود: 
(هذا منكر، انماهو قول ابن عباس)(
).
 ومن نماذجه ايضا:
 ما روي عن الإمام علي  انه قال:

( لئن بقيت لنصارى بني تغلب لاقتلن المقاتلة، ولاسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي ( على ان لاينصّروا ابناءهم).

قال أبو داود: 
(هذا حديث منكر، بلغني عن احمد انه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدا)(
).
قال  ابو الطيب العظيم ابادي  في كتابه "عون المعبود ": (
 )

" قال ابو داود: هذا حديث منكر: أي رفع هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه من حديث علي – رضي الله عنه – منكر.
والمعروف من فعل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – موقوفا عليه، فأخرج ابن ابي شيبة في آخر كتاب الزكاة: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب انه صالح نصارى بني تغلب على ان تضعّف عليهم الزكاة مرتين، وعلى ان لا ينصروا صغيرا، وعلى ان لا يكرهوا على دين غيرهم "

ب – انقطاع السند: 

و من نمإذج ذلك: مارواه عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان عن الزهري، عن سالم عن أبيه قال: (نهى رسول الله  عن مطعمين... الحديث).

قال أبو داود: 
(هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر)(
).

ثانيا: المنكر باعتبار المتن: 
وله صور عديدة منها:

أ – الزيادة المنكرة في المتن:

ومن نمإذج ذلك:ماروي عن النبي  انه قال: (ولد الرجل من كسبه، من اطيب كسبه،فكلوا من اموالهم) 

قال أبو داود: 
(حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهومنكر)(
)
ب – الإدراج في المتن:

ومن نمإذج ذلك: حديث عائشة((رضي الله عنها))قالت: 
((جلس رسول الله، وكشف عن وجهه، وقال:اعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم.. الاية)( 
 ).

 قال أبو داود: 
" وهذا حديث منكر،وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، واخاف ان يكون امر الاستعإذة من كلام حميد - الأعرج احد رواة الحديث-.. )(
).

ج – نكارة المعنى:
ومن نماذج ذلك:
قوله: 
((حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : 

((وددت لو أنّ عندي خبزة بيضاء من بُرة سمراء(
) ملبّقة(
) بسمن ولبن) فقام رجل من القوم فاتخذه، فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا قال في عكة(
) ضب، قال: ارفعه)).

قال أبو داود: " هذا حديث منكر، وايوب ليس هو السختياني) (
).
قال الطيبي: " هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أخرج التمني، ومن هنا صرّح ابو داود بكونه منكرا " (
 )
ثالثا: علاقة المنكر بالمحفوظ عند الإمام أبي داود

قبل الحديث عن طبيعة هذه العلاقة في نظر الإمام أبي داود، لابد من التمهيد لذلك بتعريف مصطلح المحفوظ فأقول: 

قال الحافظ بن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح النخبة: 
((فان خولف (أي الراوي الثقة) بأرجح منه لمزيد ضبط، اوكثرة عدد،او غير ذلك من وجوه الترجيحات،فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله:وهو المرجوح
 و يقال له الشاذ)) (
).

 فهل الامر كذلك عند أبي داود ؟

عند النظر والتتبع والاستقراء لصنيع الإمام أبي داود - رحمه الله تعالى - قد استخدم مصطلح(محفوظ)، وعنى به -كما يظهر من استعمالاته -: 

ما رواه الثقة مخالفا من دونه.
كما استخدم مصطلح "غير محفوظ "(
) وأطلقه على تفرّد الراوي الضعيف، ومخالفته لغيره، كما أطلقه على مخالفة الثقة وتفرّده بحديث لم يحفظه أهل الحفظ ولم يعرف عندهم.
فهو في نظره: ماخالف فيه الصدوق الذي يخطئ كثيرا،أو الثقة: الثقات.
فكل ما ليس له اصل متابع او لم يعرفه أهل الحفظ هو غير محفوظ عند الإمام أبي داود خالف به ثقة أو غير ثقة.

ولما كان الإمام أبو داود يسوّي بين النكارة والشذوذ فإن علاقة المنكر بغير المحفوظ علاقة وثيقة فهما بمعنى واحد عنده، وان المحفوظ في نظره يقابل المنكر والله اعلم.

رابعا: علاقة المنكر بالشاذ 

ورأي الإمام أبي داود في ذلك 
لبيان هذه العلاقة يجدر بنا ان نورد آراء العلماء في الحديث الشاذ فأقول: اختلف المحدثون في تعريف الحديث الشاذ على عدة أقوال:

القول الاول: ان الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، وبه قال الإمام الشافعي كما رواه عنه يونس بن عبد الاعلى (
).

وهذا ما ذهب اليه الحافظ ابن حجر (
)والسخاوي (
) والسيوطي(
) والصنعاني (
)وغيرهم من علماء المصطلح.

القول الثاني: ان الشاذ حديث تفرّد به ثقة من الثقات، وليس للحديث اصل متابع لذلك الثقة).

وقد نص على ذلك الإمام الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث"(
).

القول الثالث: ان الشاذ ماليس له الإ إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أوغير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولايحتج به.
وقد نصّ على ذلك الحافظ الخليلي في كتابه " الإرشاد "(
). 

واما الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ فقد توسع في دلالة الشاذ وقسمه الى قسمين:

الأول: الفرد المخالف.

الثاني: الفرد الذي في راويه من الثقة والضبط مايقع جابرا لما يوجبه التفرّد والشذوذ من النكارة والضعف (
).

        ووافقه على ذلك الإمام النووي (
) وابن دقيق العيد(
)، والحافظ
        الذهبي (
).

ومن خلال النظر في هذه الآراء، والآراء التي تقدمت في تعريف المنكر يظهر لنا ان العلاقة بين المنكر والشاذ تتمثل في مذهبين: 

المذهب الاول: التسوية بين الشاذ والمنكر وعدم التفريق بينهما.

وهذا هو منهج كثير من ائمة الحديث ونقاده المتقدمين منهم والمتاخرين على حد سواء الى ان جاء الحافظ بن حجرـ رحمه الله تعالى ـ ففرق بينهما.

وممن سوّى بينهما من اهل المصطلح:
ابن الصلاح(
) والنووي(
) وابن دقيق العيد (
)، وابن كثير (
)وابن رجب(
) 
 والذهبي (
)،والعراقي (
)، وغيرهم.

المذهب الثاني: عدم التسوية بين الشاذ والمنكر، وأنّ بينهما اختلافا.
وممن نهج هذا المنهج:
 الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى -- إذ قال: "وعُرِف بهذا-أي بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ والمنكر –ان بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة،وافتراقا في ان الشاذ راويه ثقة او صدوق والمنكر راويه ضعيف)(
)
وخطّأ مَن سوّى بينهما بقوله: ( وقد غفل مَن سوّى بينهما)(
)
وتابعه على ذلك تلميذه السخاوي (
)،والسيوطي (
) والصنعاني (
) وغيرهم.

ولم أجد لمصطلح (الشاذ) ذكرا عند الإمام أبي داود ـ رحمه الله تعالىـ في حدود تتبعي، سوى مإذكره في رسالته الى اهل مكة إذ قال:
(والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، الا ان تمييزها لايقدر عليه كل الناس والفخر بها انها مشاهير، فإنه لايحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد، والثقات من ائمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولايحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا)(
). 

فنصَّ رحمه الله تعالى على أنَّ ما تفرّد به راو من الثقات وليس لذلك الحديث راو غيره يشاركه فيه يسمّى شإذا، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، وهذا النوع من التفرّد هو الذي عده الحاكم في مدلول الشاذ حين قال:

 (فاما الشاذ ؛ فإنه حديث يتفرّد به ثقة من الثقات وليس للحديث اصل بمتابع لذلك الثقة) (
).

ولم يقصد الحاكم بذلك تفرّد الثقة على إطلاقه بل قصد نوعا خاصا منه وينقدح ذلك في نفس الناقد أنَّه غلط، او دخل حديث في حديث، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة عليه بحيث يقتنع بها العوام لان مبنى الحكم يكون احيانا معرفته الخاصة التي لا يشترك فيها الا النقاد كما يستخلص من سياق كلامه ومن الامثلة التي ساقها للحديث الشاذ.

ومن الادلة الواضحة على انه لم يرد بالتفرّد مطلق التفرّد انه لما بيّنَ الاقسام في نوع الأفراد والغرائب، وجعل فيها ما هو صحيح متفق عليه، وما هو ضعيف، ولم يطلق على الاول تسمية ( الشاذ)(
).

وقد أورد الإمام أبو داود في سننه عبارات عديدة تدل على الشذوذ في الحديث منها: 
1- (ليس بمحفوظ)(
) 
2-  (يخاف أنْ لاتكون محفوظة)(
) 
3- (هذا وهم)(
) 
4- (هو وهم في الحديث) (
) 
5- (هذه الزيادة ليست بمحفوظة)(
)
6-  (الوهم فيه من فلان)(
) 
7- (وهِم فلان)(
) 
8-  (خالفه في الاسناد ووافقه في المتن)(
) 
9-  (اخطا فيه فلان)(
) 
10-(ليست بمحفوظة)(
)
11- (وافقه فلان وخالفه فلان) (
)، وغير ذلك.

ويرى الإمام أبو داود ـ رحمه الله تعالى ـ أنَّ الشاذ والمنكر سيان،ولا يفرق بينهما - كما هوظاهر من صنيعه في كتاب السنن - فالشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد، وقد تقدمت شواهد ذلك عند الحديث على صور المنكر عند الإمام أبي داود.

ألفاظ النكارة عند الإمام أبي داود

من خلال التتبع ولاستقراء لالفاظ الإمام أبي داود ـ رحمه الله تعالى ـ نجد أن مايختص بالنكارة منها يمكن ان نقسمه الى قسمين رئِيسين هما:

القسم الاول: ألفاظ مصرحة بلفظ النكارة تدل على عدم غلبة المناكيرعلى حديث الراوي،ومن ذلك:

1- قوله: 
      (روى المناكير عن فلان)، (روى عن فلان احاديث مناكير).

وقد أطلق الإمام أبو داود اللفظة الاولى على عاصم بن عمر بن حفص العمري المدني إذ قال فيه:
 (هو الذي روى المناكير عن عبدالله بن دينار)(
).

وأطلق اللفظة الثانية على عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المدني إذ قال: 
(روى عبد العزيز،عن عبيد الله (
)احاديث مناكير.

والموصوفون بهذا اللفظ: اما ثقات ضعِّفوا في بعض مشايخهم، فلا يغلب المنكر على حديثهم،اوضعفاء تؤكد الالفاظ ضعفهم،لكن لاتغلب المناكير عليهم(
).

وتعد هاتان اللفظتان من الفاظ الاعتبار ما لم تقترن بوصف اخر كما في قوله عن عمر بن موسى الوجيهي:

(( ليس بشيء عن قتادة وسماك مناكير)) (
 )
2- قوله:
          (عنده مناكير)،(في حديثه نكارة)، (روى احاديث مناكير).

وقد أطلق الإمام أبو داود اللفظة الاولى على عيسى بن شإذان القطان (
).

وأطلق اللفظة الثانية على الزبير بن سعيد بن سليمان الهاشمي المدني (
).

وأطلق اللفظة الثالثة على موسى بن طريف الاسدي الكوفي (
). 

وتعد هذه الالفاظ من الفاظ الاعتبار،ولايترك الراوي لاجلها الا إذا كثرت المناكير منه.

قال ابن دقيق العيد في كتابه " الامام في معرفة أحاديث الأحكام "( 139): 
(فرق بين ان يقول: روى احاديث منكرة وبين ان يقول: انه منكر الحديث. فإن هذه العبارة تقتضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفا له، فيستحق بها ان لا يحتج بحديثه عندهم.
والعبارة الاولى تقتضي وجود النكرة في احاديث ولا تقتضي كثرة ذلك 00 وقد ذكر ابو عبدالله ابن الحذاء في كتاب " التعريف (140 ): محمد بن ابراهيم التيمي، فحكى عن احمد بن حنبل انه قال:" في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير ومنكرة ".

ومحمد بن ابراهيم متفق على الاحتجاج باحاديثه، واليه المرجع في حديث 

" انما الاعمال بالنية " (141 )وكذلك زيد بن انيسة حكى عن احمد بن حنبل انه قال:  

  في حديثه بعض النكرة،وهو على ذلك حسن الحديث. 

قال ابن الحذاء: وقد اتفق البخاري ومسلم على الاخراج عنه،وهما العمدة

  فهذا يظهر لك الفرق بين وجودج النكرة وبين كثرتها "
وقال الذهبي في ترجمة احمد بن عتاب المرزوي:
 (قال أحمد بن سعيد بن معدان: (شيخ صالح،روى الفضائل والمناكير ) قلت:ماكل من روى المناكير يُضَعف)(142).
وقال اللكنوي: (( فعليك يا من ينتفع من (ميزان الاعتدال) وغيره من كتب اسماء الرجال ألاَّ تغتر بلفظ الانكار الذي تجده منقولا من اهل النقد في الأسفار،بل يجب عليك... ان تفرّق بين (روى المناكير) او (يروي المناكير) او(في حديثه نكارة) ونحو ذلك، وبين قولهم (منكر الحديث)ونحو ذلك، بأنَّ العبارات الاولى لاتقدح في الراوي قدحا يعتد به، والاخرى تجرحه جرحا معتدا به) ( 143 ) 

القسم الثاني: ألفاظ مصرَّحة بلفظ النكارة،تدل على غلبة المناكيرعلى حديث 
      الراوي.

 ومن ذلك: 

1- قوله:
   (منكر الحديث)
 وقد أطلق الإمام أبو داود هذه اللفظة على كلٍ من:

1- الحكم بن عبد الملك البصري ( 144).

   2- عبد الرحمن بن ابراهيم القاص ( 145).                
  3 -عبدالله بن ابراهيم (146): وهو عبد الله بن أبي عمرو المديني، قال الذهبي: 
      (يُدلِسونه لوهنه) (147).

4- المُعلَّى بن ميمون المجاشعي (148).

وتعد هذه اللفظة من الفاظ الترك ؛ولايعتبر بحديث اهلها، ولايحتج بمن وُصِف بذلك.
 وقد تقدم كلام الإمام ابن دقيق العيد واللكنوي ـ رحمهما الله تعالىـ في
 ذلك.
ب ـ قوله: 
  (حديثه منكر)

وقد أطلق الإمام أبو داود هذه اللفظة على الحارث بن وجيه إذ قال: 

        (الحارث بن وجيه(149) حديثه منكر، وهو ضعيف)(
).

وتعد هذه اللفظة من الفاظ الترك، ولا يعتبر بحديث صاحبها، ولا يستشهد به. 
          نتائج البحث

وبعد هذا التطواف في اطلاقات الامام ابي داود واستعمالاته المتعلقة بالنكارة من خلال اهم مصنفاته الحديثية اذكر ها هنا اهم النتائج التي توصلت اليها في بحثي المتواضع هذا، وهي:
1- أهمية معرفة الحديث المنكر واوجه استعماله، ومحورية النكارة في عملية نقد الحديث، وارتباطها بكثير من المصطلحات الحديثية.
2- يقوم منهج المتقدمين من ائمة الحديث في استعمال لفظ المنكر واطلاقه على صور متعددة في النقد الحديثي على خلاف منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واغلب من جاء بعده من المتأخرين في تضييق اطلاق لفظ المنكر، وحصره في مخالفة الضعيف للثقة.
3-  ان الامام ابا داود- رحمه الله تعالى - قد توسع في استعمال مصطلح المنكر ولم يقصره على رواية الضعيف منفردا او مخالفا، فالمنكر في نظره ما كان غير معروف عن مصدره الذي اضيف اليه سواء اكان راويه ثقة او صدوقا او ضعيفا وسواء اتفرد به الراوي مع المخالفة او لا.
   ومن هنا يتبين لنا عدم دقة  ما ينسب الى الامام ابي داود من انه يطلق

   لفظ  النكارة على تفرد الراوي فقط.
4- تنوعت الاسباب التي من اجلها كان الامام ابو داود– رحمه الله تعالى- يصدر حكمه على الحديث بالنكارة.
5- الحديث المنكر والحديث الشاذ في نظر الامام ابي داود سيان فهما بمعنى واحد عنده.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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28. علوم الحديث للحافظ ابن صلاح، تحقيق د. نور الدين عتر، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1404هـ.

29. علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت 1405هـ.

30. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للإمام الدار قطني، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ.

31. عون المعبود شرح سنن أبي داود لابي الطيب العظيم ابادي، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 1389 هـ -1969م. 
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33. القاموس المحيط للفيروزآبادي، دار الفكر، بيروت، 1987هـ.

34. الكامل في الضعفاء، للحافظ ابن عدي الجرجاني، تحقيق يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409هـ.

35. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ.

36. لسان العرب لابن منظور، مطبعة السعادة، مصر، 1963 م.
37.  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ ابن حبان، تحقيق محمود ابراهيم زايد، دار الوعي، حلب.
38.  المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية،بيروت ـ لبنان.

39. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع،للأمام علي القاري، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة،مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،1398 هـ.
40. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان.
41. معرفة علوم الحديث، للإمام الحاكم النيسابوري، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ ـ 1986 م.
42. المنهل الروي للحافظ ابن جماعة، تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
43. الموضوعات للحافظ ابن الجوزي، مطبعة المجر، 1386 هـ.
44. الموقظة في علم مصطلح الحديث، للحافظ الذهبي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة، الأولى، 1405 هـ.
45. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.
46. نزهة النظر شرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر العسقلاني،تحقيق،د. نور الدين عتر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،مكتبة البيان، بيروت – لبنان.

47. النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق د. ربيع بن هادي عمير، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1404هـ – 1984م.

48. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، الكتبة العلمية، 1399هـ – 1979م.
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(�) لسان العرب لابن منظور: مادة نكر14-281، القاموس المحيط، للفيروزابادي: 2/148


(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/476.


(3) انظر لسان العرب: 14/281، القاموس المحيط: 2/148.


(4) انظر: شرح علل الترمذي: 2/655. 


(5) علوم الحديث لابن الصلاح: 80، وقد روى عنه هذا القول بلاغاً. ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي: 1/219، توضيح الأفكار، للصنعاني: 2/3-5.


(6) هدي الساري لابن حجر: 455.


(7) انظر: الحديث المعلول فوائد وضوابط للدكتور حمزة المليباري: 75. 

















(8) علوم الحديث: 80.


(9) المنهل الروي لابن جماعة: 51.


(10) اختصار علوم الحديث لابن كثير: 55.


(11) الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث: لاحمد محمد شاكر:55.




















(12) النكت على كتاب ابن الصلاح: 2/675.


(3�) 2/674.


(4�) 437.


(5�) انظر نماذج ذلك: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في السلام قبل الكلام رقم (2699) وباب في تتريب الكتاب رقم (2713).


( 16) انظر هذه الرواية في موطأ مالك: 2/519، كتاب الفرائض، باب ميراث اهل الملل، برقم 1082.


وقد اخرج الرواية الصحيحة: البخاري في صحيحه، 6/2484، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر برقم 6380.


 ومسلم في صحيحه:3/1233 كتاب الفرائض باب 1 برقم1614.











(7�) علوم الحديث: 80.


(8�) نزهة النظر: 52.


(9�) النكت على كتاب ابن الصلاح: 2/674.


(20) الاقتراح في بيان الاصطلاح: 17


(�2) فتح المغيث:1/234.

















( 222)  الموقظة للذهبي:42.


(23) فتح المغيث: 1/234.


(24) ص93.


(25) نزهة النظر: 52.


(26) ينظر: 2/674،675.





 








(27) فتح المغيث: 1/223.


(28) ص93.


(29) صحيح مسلم: 1/7.


(30) النكت: 2/675.

















(31) انظر على سبيل المثال: الموضوعات لابن الجوزي: 2/13.


 (32) انظر نماذج ذلك: 1/47، 3/129، 449، 4/211-212.


 ( 33 ) انظر نماذج ذلك: 1/135 حديث 7،  1/146 حديث 35، 1/170 حديث2، 1/171 حديث6 وغيرها كثير.


( 34 ) تنزيه الشريعة المرفوعة: 1 /134.


 ( 35) المصدر السابق: 1/ 148.














 


(36) ص 42 -43.


( 37 ) ص 20.


 ( 38) انظر: 2/634-635




















 


)  39) السنن: كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، رقم الحديث 19.


(40) انظر: تقريب التهذيب: 2 / 321. 


(41) أخرجه البخاري في صحيحه، 5/3 220، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، برقم 5530.ومسلم في صحيحه 3/1658 كتاب اللباس والزينة، باب طرح الخواتم برقم 2093.


(42) هو يحيى بن المتوكل الباهلي البصري، أبو بكر، قال الذهبي في الكاشف 2/374 " ضعّفوه " وقال ابن حجر في التقريب:


 2 / 356: " صدوق يخطيء" .


وقد أخرج روايته التي اشار اليها الحافظ ابن حجر: الامام البيهقي في سننه الكبرى:1/95 بلفظ:" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان اذا دخل الخلاء وضعه ".


 قال البيهقي: " وهذا شاهد ضعيف ".








(43) النكت: 2 / 677-678


(44) فتح المغيث: 1 / 240.











(45) السنن: كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم الحديث 704.


(46) انظر: تهذيب الكمال: 24 / 479 –481، تقريب التهذيب: 2 / 145.


(47 ) النفخ: هو إرسال الهواء من الفم بقوة، والمراد هنا: ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه، أي كان يتنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ.  


     انظر عون المعبود:1/235.


(48) السنن: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم الحديث 202.


(49) الجرح والتعديل: 9 /299 تهذيب الكمال: 33 / 273 ميزان الاعتدال: 4 / 432.











( 50) مختصر  سنن ابي داود للمنذري 1/145.


(51) علل الترمذي،لأبي طالب القاضي:45. 


(52) السنن: كتاب البيوع، باب في الرجل ياكل من مال ولده، رقم الحديث 3529.


(53) انظر: التقريب: 1 / 197، تحرير التقريب للدكتور بشار عواد، والشيخ شعيب الارناؤط 1 / 319.














(54) السنن: كتاب الادب، باب في جلوس الرجل، رقم الحديث 4846.


(55) المجروحين: 2 / 37.


(56) ميزان الاعتدال: 2 / 389.


(57) الكامل في الضعفاء: 4 191.


(58) ميزان الاعتدال 2 / 389. 


(59) البر: القمح، واحده برة , انظر المصباح المنير للفيومي:43وقوله: سمراء أي حنطة فيها سواد خفي. عون المعبود:10/212 


(60) ملبّقة: أي مخلوطة خلطا شديدا. انظر النهاية في غريب الحديث والاثر  لابن الاثير:4/226.


(61) العكة: وعاء مستدير يصنع من الجلد، انظر: المصدر السابق:3/284.











 


 


(62) السنن: كتاب الاطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام رقم الحديث 3818.


(63) 2 / 19.


(64) ميزان الاعتدال: 1 / 286.


(65) العلل لابن أبي حاتم: 2 / 19.




















(66 ) سورة النور: الاية 11.


(67) السنن: كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رقم الحديث: 785 


(68) السنن: كتاب المناسك، باب في افراد الحج، رقم الحديث 1790.


(69) التقريب 2 / 13 –14، وانظر: ميزان الاعتدال: 3 / 35 – 39.








(70) ميزان الاعتدال: 3 / 37.


(71) السنن: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة،  رقم الحديث 248.


(72 ) ميزان الاعتدال: 1 / 445.














(73) المصدر السابق: 1 / 445.


(74) الجرح والتعديل: 3 م92.


(75) انظر العلل للدار قطني 8 / 103 – 104.


(76) السنن: كتاب الاطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض مايكره، رقم الحديث: 3774.


(77) 1 / 402.











(78) المصدر السابق: 2/ 40، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، رقم الحديث 4015.


(79) العلل لابن أبي حاتم: 2 / 270.


(80) تلخيص الحبير: 1/ 298.


(81) السنن: كتاب المناسك، باب في افراد الحج، رقم الحديث 1790.








(82) السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء، ، باب في اخذ الجزية، رقم الحديث 3040.    


 (83 ) 8 / 201.


(84) السنن كتاب الاطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض مايكره، رقم الحديث 3774.


 


 





(85) لسنن: كتاب البيوع،باب في الرجل ياكل من مال ولده، رقم الحديث 3529.


(86 ) سورة النور: الاية 11.


(87) السنن: كتاب الصلاة، باب من لم يرالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رقم الحديث 785.


(88) البر: القمح، واحده برة , انظر المصباح المنير للفيومي:43وقوله: سمراء أي حنطة فيها سواد خفي. عون المعبود:10/212 


(89) ملبّقة: أي مخلوطة خلطا شديدا. انظر النهاية في غريب الحديث والاثر  لابن الاثير:4/226.








 (90) العكة: وعاء مستدير يصنع من الجلد، انظر: المصدر السابق:3/284.


( 9) السنن: كتاب الاطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام رقم الحديث 3818.


)92 ) عون المعبود: 10/213.














( 93 ) نزهة النظر : 51


(94 ) انظر حديث رقم 338، 973، 1616، 2094، 2099، 2159 وغير ذلك. وانظر ص  26 وما بعدها من هذا البحث.








(95) معرفة علوم الحديث للحاكم 119، الكفاية في علم الرواية للخطيب: 171.


(96) انظر النكت: 2 / 133 ومابعدها،نزهة النظر: 52.


(97) انظر: فتح المغيث 1 /200.


(98) انظر: تدريب الراوي: 1 /235.


(99) انظر: توضيح الافكار 10 / 377 وما بعدها. 


(00 ) ص 119.


(01 ) 1 /176.




















(02 ) انظر: علوم الحديث:76.


(03 ) انظر تقريب النواوي:1/234-236.


(04 ) انظر، الاقتراح 197.


(05 ) انظر: الموقظة: 42.


(06 ) انظر: علوم الحديث: 80.


(07 ) انظر: تقريب النواوي: 1 م234 –236 


(08 ) انظر: الاقتراح 1980.


(09 ) انظر: اختصار علوم الحديث: 55.


(10 ) انظر: شرح علل الترمذي: 2 /624.


(11 ) انظر الموقظة / 42.


(12 )انظر فتح المغيث 1 / 201.




















(13 ) نزهة النظر: 52.


(14 ) المصدر السابق:52.


(15 ) انظر فتح المغيث:1 / 201 – 202.


(16 ) انظر السيوطي:93، تدريب الراوي:1/200. 


(17 ) انظر توضيح الافكار: 2 / 5.


(18 ) رسالة أبي داود الى أهل مكة: ص 29.


(19 ) معرفة علوم الحديث: 119.





























(20 ) أنظر: شرح علل الترمذي: 1/21-22.


(21 ) انظر حديث رقم 338، 973 1616، 2094، 2099 2159. 


(22 ) انظر حديث رقم 870.


(23 ) انظر حديث رقم 281، 285، 292، وغيرها كثير.


(24 ) انظر حديث رقم 2094.


(25 ) انظر حديث رقم 604. 


(26 ) انظر حديث رقم 1053.


(27 ) انظر حديث رقم 19، 775 


(28 ) انظر حديث رقم 133.

















(29 ) انظر حديث رقم 2892، 3200،3465.


(30 ) انظر حديث رقم 604، 1708، 2159.


(31 ) انظر حديث رقم 2432.























(32 ) الرواة من الاخوة والاخوات ص178،رقم الترجمة (164)


(33 ) هو عبيد الله بن عمر بن حفص عاصم العدوي.


(34 ) الحديث المنكر: دراسة نظرية وتطبيقية في علل الحديث لابن أبي حاتم 19.


(35 ) سؤالات الاجري: لأبي داود، ترجمة رقم 157.


(36 ) سؤالات الاجري لأبي داود،ترجمة رقم 238.


(37 ) المصدر السابق،ترجمه رقم 238.


(38 ) المصدر السابق،ترجمة رقم 98.








(139 ) 2/178-179.


(140) هو كتاب التعريف بمن ذكر في اىلموطأ من الرجال والنساء لمحمد بن يحيى القرطبي المالكي المعروف بابن الحذاء " انظر هدية العارفين للبغدادي:2/63.


(141 ) اخرجه البخاري في صحيحه، 1/3 كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي برقم 1، ومسلم في صحيحه،3/1515، كتاب الامارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنية " برقم 1907. 


(42 ) ميزان الاعتدال: 1 / 118.


(43 ) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، للكنوي: 210.











(44 ) سؤالات الاجري لأبي داود،رقم الترجمة 334، وانظر ترجمته في الميزان: 1 /576-577.


(45 )سؤالات الاجري لأبي داود ترجمة رقم 384 وانظر ترجمته في الميزان 2/ 388.


(46 ) السنن 2 / 262، وانظر ترجمته في الميزان: 2 / 388.


(47 ) الميزان 2 / 388.


(48 ) سؤالات الاجري لأبي داود، ترجمة رقم 399، وانظر ترجمته في الميزان 4 / 152. 


(49 ) هو الحارث بن وجيه الراسبي البصري،انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 1 /445.


(50 ) السنن:1 / 65، حديث رقم 248.
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